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Résumé en français

Justifie  légalement  sa  décision  la  cour  d’appel  qui,  pour  déterminer  le  montant  d’une  créance
commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors
qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur
l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux
moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise.

Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 4/489، المؤرخ ف 2021/07/08، ملف تجاري عدد 2019/3/3/585
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القرار رقم 7167 الصادر بتاريخ 2016/12/26 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد : 2016/8202/4234.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

2021/06/09 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/07/08

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إل

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ق. ت.) تقدمت بمقال للمحمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها
دائنة للطالب عبد الرحيم (أ.) بمبلغ 333.076 درهم ، الناتج عن كمبيالتين بقيتا بدون أداء ، والتمست الحم عليه بأدائه لها مبلغ
333.076 درهم مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع الصائر و الإجبار ف الأدن. فأجاب المدع عليه قارنا
جوابه بمقال مقابل ، عرضا أنه أدى للمدعية ما يفوق 3.350.000 درهم ، ملتمسا رفض الطلب الأصل . وبخصوص الطلب المقابل
الطلب الأصل م فم له بمبلغ مسبق قدره 5000 درهم . وبعد إجراء خبرة ، صدر الحالتمس إجراء خبرة لتحديد المديونية ، والح
بأداء المدع عليه للمدعية مبلغ 43، 43.075 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبيالتين إل غاية يوم الأداء ، والإجبار
ف الأدن ، ورفض الطلب المقابل. استأنفته المحوم لها استئنافا أصليا ، والمحوم عليه استئنافا فرعيا ، فقضت محمة الاستئناف
التجارية برد الاستئناف الفرع ، واعتبار الاستئناف الأصل مع رفع المبلغ المحوم به إل 68، 321.163 درهم بمقتض قرارها

المطلوب نقضه.

: شأن الوسيلة الأول ف

حيث ينع الطاعن عل القرار عدم ارتازه عل أساس قانون صحيح، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، بدعوى أن
مة مصدرته استبعدت منازعة الطالب فن الحسم فيها. غير أن المحسندات التوصل بالبضائع لا يم الخبير اعتبر أن منازعته ف
المحاسبة ، وذلك يستلزم تعليل قرارها الرافض للأخذ بها كوسيلة إثبات، خصوصا وأنه تمسك بذلك بواسطة استئنافه الفرع. مضيفا
أن إعراض قاض الموضوع عن التقدير الشامل لل ما يعرض عليه من عناصر الإثبات، وغموض الأسباب الت بن عليها حمه بشل
لا يساعد عل معرفة ما إذا كان قد استند ف الحم عل أسباب واقعية أو قانونية ، تعتبر أسم صورة لانعدام الأساس القانون للحم
كسبب من أسباب الطعن بالنقض . مما يجعل القرار المطعون فيه معيبا وغير مرتز عل أساس قانون صحيح ، وناقص التعليل

الموازي لانعدامه ، وخارقا للقانون مما يبرر التصريح بنقضه.

من انعدام الأساس القانونمة ، ولا أين يأثارها الطالب واستبعدتها المح المنازعة الت ن حيث إن الوسيلة غامضة ، لم تبين ما هل
، ولا نقصان التعليل ، ولا خرق القانون ف القرار المطعون فيه ، فه غير مقبولة.

ف شأن الوسيلة الثانية :

القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 417 من ق.ل. ع ، بدعوى أن القانون التجاري هو المطبق ف الطاعن عل حيث ينع
النازلة ، مع ما يفرض ذلك من حرية الإثبات. وأن أي تعامل تجاري يون بمستندات توثق العملية ، ويون المستند التاب دليلا
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ملموسا عل حدوث تلك العملية المالية ومؤيدا لأطراف هذه العملية زيادة أو نقصانا محاسبيا حسب تقنية القيد المزدوج ، ويون هذا
المستند المعزز لأي عملية هو مصدر للقيد ف النظام المحاسب. وأن المطلوبة تدع تسليم البضائع المتفق عليها دون أن تدل بما يفيد
ذلك ، خاصة وأنها شركة تجارية ، كان عليها إثبات التسليم إما بواسطة سند أو تأشير المتسلم عل الفاتورة بالقبول. ذاكرا أنه إذا كانت
المحاسبة الممسوكة بانتظام من قبل التجار، وفقا لأحام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات
بينهم ف الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، فإنها لا تون دليلا عل الخصم إلا إذا كانت محاسبته أيضا ممسوكة وفق نفس القواعد المذكورة ،
ويعسان معا المعاملة موضوع النزاع. وأنه ف غياب المحاسبة الممسوكة بانتظام أو المنازع ف صحة مسها، فان طلبية التزويد
والفاتورة المقبولة وسند التسليم هو الدليل الذي لا يناقش ف الإثبات. مضيفا أن المطلوبة ورغم إنار الطالب للمديونية، لم تدل بأي
وثيقة تفيد التسليم الفعل للبضاعة غير مطلوبة أصلا، مما تون معه الفاتورة المدل بها ساقطة عن درجة الاعتبار القانون لعدم
استيفائها لشروط الفصل 417 من ق ل ع . وأن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضائها بأن (الفاتورة المستخرجة من
حساب التاجر الممسوك بانتظام تشل وسيلة إثبات ف المادة التجارية ، وان المشرع أضف عليها الحجية طبقا للمادة 334 من مدونة
التجارة ، كما أضف الحجية عل الوثائق المقبولة طبقا للمادة 417 من مدونة التجارة). وأن الخبير اعتمد عل المحاسبة وخصم
تحويلات من الدين . وبان المحمة الابتدائية قامت بخصم هذه التحويلات مرة ثانية بدون حق. وان من الثابت من الخبرة أن الخبير قام
بحصر الدين ف 321.163.68 درهم ، بعدما قام بخصم الأداءات الت تمت بواسطة كمبيالات أو التحويلات ) لتخلص إل انه تم
احتساب تحويلات الطاعن واداءاته مرتين. وهو تعليل فاسد ، تم بمقتضاه استبعاد طلب الخبرة المضادة ، كما تم رد الاستئناف الفرع
، وإدراج مبلغ 40.000.00 درهم المؤدى حسب الأمر بالتحويل عدد 48758 والذي يحمل تاريخا ثابتا ضمن اداءات سنة 2011 . وبذلك
تون المحمة قد خرقت الفصل 417 من قانون العقود والالتزامات ، لأن الفاتورة المحتج بها لا تحمل قبول الطاعن لها بتوقيعه وختمه

عل نسخة منها، كما لا يقابلها طلبية للتزويد وسند التسليم ، مما يستوجب نقض قرارها.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد ف قضائها عل الفواتير حت ينع عليها خرق الفصل 417 من ق. ل . ع ،
تعليلها من (أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه ، وقام بحصر الدين الموقوف ف بل اعتمدت ما توصل إليه الخبير ، بما ورد ف
2012/03/26 ف مبلغ 321.163,68 درهم ، بعدما قام بخصم الأداءات الت تمت سواء بواسطة المبيالات أو التحويلات ، ويون ما
تمست به المستأنفة بخصوص خصم الحم المطعون فيه لهذه الأداءات مرتين عل أساس صحيح ….. وأن التحويل المتمسك به من
طرف المستأنف فرعيا والمتعلق بمبلغ 40000 درهم ، قد تم تحقيقه من طرف الخبير واحتسبه ف الأداءات المتعلقة بسنة 2011 ،
ويون ما تمسك به المستأنف فرعيا بخصوص الطلب المضاد عل غير أساس ، وطلب إجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر عديم
الأساس القانون مما يتعين رد الاستئناف الفرع). التعليل الذي يتضح منه أن المحمة الت ثبت لها أن المحمة الابتدائية خصمت
التحويلات الت قام بها الطالب مرتين، وقامت تصحيحا للوضع باحتسابها ضمن مدينية الطالب لفائدة المطلوبة ، كما ثبت لها أن
الخبير خصم من مجموع المبالغ المستحقة للمطلوبة مبلغ 40.000 درهم الذي أدل الطالب له بما يفيد أداؤه ، تون قد اعتمدت دليلا
له حجيته ف الإثبات وهو الخبرة المنجزة عل ذمة القضية ، ولم تخرق الفصل المحتج بخرقه. وأنها لما وجدت ضمن وثائق الملف
خصوصا الخبرة ما يفيها لتبرير ما قضت به ، لم تن ف حاجة لإجراء خبرة مضادة ، فجاء قرارها مبنيا عل أساس سليم ، والوسيلة

عل غير ذلك.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
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Version française de la décision

Cour  de  cassation,  Chambre  commerciale,  Arrêt  n°  4/489,  du  08/07/2021,  Dossier  commercial  n°
2019/3/3/585
Vu le pourvoi en cassation formé le 04 février 2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire
de son avocat Maître Hassan (Q.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 7167 rendu le 26/12/2016 par la
Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2016/8202/4234.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 09/06/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 08/07/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après  la  lecture  du  rapport  par  le  conseiller  rapporteur,  M.  Mohammed SGHIR,  et  l’audition  des
observations de l’avocat général, M. Rachid BENNANI.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, (Q. T.), a
saisi  le  Tribunal  de  commerce  de  Casablanca  d’une  requête  exposant  qu’elle  était  créancière  du
demandeur au pourvoi, Abderrahim (A.), pour un montant de 333.076 dirhams, résultant de deux lettres
de change demeurées impayées, et a sollicité sa condamnation à lui payer ladite somme de 333.076
dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque lettre de change, avec
les dépens et la contrainte par corps au minimum. Le défendeur a conclu au rejet,  joignant à ses
conclusions une demande reconventionnelle, au motif qu’il aurait versé à la demanderesse une somme
supérieure à 3.350.000 dirhams, sollicitant le rejet de la demande principale. Concernant la demande
reconventionnelle, il a sollicité qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer le montant de la
dette,  et  sa condamnation à lui  verser  une provision de 5.000 dirhams.  Après la  réalisation d’une
expertise, le jugement a été rendu sur la demande principale, condamnant le défendeur à payer à la
demanderesse la somme de 43.075,43 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date d’échéance
des lettres de change jusqu’au jour du paiement, et la contrainte par corps au minimum, et a rejeté la
demande reconventionnelle.  La partie ayant obtenu gain de cause a interjeté appel principal de ce
jugement, et la partie condamnée, un appel incident. La Cour d’appel de commerce a statué par son
arrêt, objet du présent pourvoi, en rejetant l’appel incident, en accueillant l’appel principal et en portant
le montant de la condamnation à 321.163,68 dirhams.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’être dépourvu de base légale, d’un défaut de
motivation équivalant à son absence et d’une violation de la loi, au motif que l’expert aurait considéré
que sa contestation des bons de réception de la marchandise ne pouvait être tranchée. Cependant, la
Cour, auteur de l’arrêt, a écarté la contestation du demandeur relative à la comptabilité, ce qui aurait
exigé qu’elle motive sa décision de ne pas la retenir comme moyen de preuve, d’autant plus qu’il l’avait
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invoqué dans son appel incident. Il ajoute que le fait pour le juge du fond d’ignorer l’appréciation globale
de tous les éléments de preuve qui lui sont soumis, et l’ambiguïté des motifs sur lesquels il a fondé sa
décision de manière à ne pas permettre de savoir s’il s’est fondé sur des motifs de fait ou de droit,
constituent la forme la plus élevée du défaut de base légale en tant que cause de pourvoi en cassation.
Ceci rendrait l’arrêt attaqué entaché d’irrégularité, dépourvu de base légale, insuffisamment motivé et en
violation de la loi, justifiant ainsi sa cassation.

Mais attendu que le moyen est imprécis, dès lors qu’il n’indique pas quelle est la contestation soulevée
par le demandeur et écartée par la Cour, ni  en quoi réside le défaut de base légale,  le défaut de
motivation ou la violation de la loi dans l’arrêt attaqué ; il est, par conséquent, irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’une violation de la loi, tirée de la violation de
l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, au motif que le droit commercial est
applicable en l’espèce, avec la liberté de la preuve que cela implique. Que toute transaction commerciale
est documentée par des pièces qui en attestent, et que le document écrit constitue une preuve tangible
de la survenance de cette opération financière et soutient les parties à cette opération, que ce soit en
augmentation ou en diminution comptable selon la technique de la partie double, et ce document, qui
justifie toute opération, est la source de l’écriture dans le système comptable. Que la défenderesse au
pourvoi prétend avoir livré les marchandises convenues sans en apporter la preuve, d’autant plus qu’en
tant que société commerciale, elle se devait de prouver la livraison soit par un bon de livraison, soit par
l’apposition par le destinataire de sa signature pour acceptation sur la facture. Il  expose que si  la
comptabilité régulièrement tenue par les commerçants, conformément aux dispositions de la loi n° 9-88
relative aux obligations comptables des commerçants, est admissible devant les tribunaux comme moyen
de preuve entre eux pour les actes liés à leur commerce, elle ne constitue une preuve contre l’autre
partie que si la comptabilité de cette dernière est également tenue selon les mêmes règles et que les
deux reflètent  la  transaction  litigieuse.  Et  qu’en l’absence de  comptabilité  régulièrement  tenue ou
lorsque sa régularité est contestée, le bon de commande, la facture acceptée et le bon de livraison
constituent la preuve irréfutable. Il ajoute que la défenderesse au pourvoi, malgré la contestation de la
dette par le demandeur, n’a produit aucun document prouvant la livraison effective de la marchandise,
qui n’avait d’ailleurs pas été commandée, ce qui rend la facture produite dépourvue de toute valeur
juridique pour non-respect des conditions de l’article 417 du D.O.C. Que la Cour, auteur de l’arrêt
attaqué, a motivé sa décision en énonçant que (la facture extraite de la comptabilité du commerçant
régulièrement tenue constitue un moyen de preuve en matière commerciale, et que le législateur lui a
conféré force probante en vertu de l’article 334 du Code de commerce, tout comme il a conféré force
probante aux documents acceptés en vertu de l’article 417 du Code de commerce). Que l’expert s’est
fondé sur la comptabilité et a déduit des virements de la dette. Que le tribunal de première instance a
déduit ces virements une seconde fois à tort. Et qu’il est constant, d’après l’expertise, que l’expert a
arrêté la dette à 321.163,68 dirhams, après avoir déduit les paiements effectués par lettres de change ou
par  virements)  pour  conclure  que  les  virements  et  paiements  du  demandeur  au  pourvoi  ont  été
comptabilisés deux fois. Il s’agit là d’une motivation viciée, par laquelle la demande de contre-expertise a
été écartée, l’appel incident rejeté, et la somme de 40.000,00 dirhams, payée selon l’ordre de virement n°
48758 portant une date certaine, a été incluse dans les paiements de l’année 2011. Ce faisant, la Cour
aurait violé l’article 417 du Dahir des obligations et des contrats, car la facture invoquée ne porte ni
l’acceptation  du  demandeur  au  pourvoi  par  sa  signature  et  son  cachet  sur  un  exemplaire,  ni  ne
correspond à un bon de commande et à un bon de livraison, ce qui imposerait la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, ne s’est pas fondée dans sa décision sur les factures
pour qu’on puisse lui reprocher la violation de l’article 417 du D.O.C., mais a retenu les conclusions de
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l’expert, comme il ressort de sa motivation selon laquelle (l’expert a accompli la mission qui lui a été
confiée et a arrêté la dette au 26/03/2012 au montant de 321.163,68 dirhams, après avoir déduit les
paiements effectués soit par lettres de change, soit par virements, et que l’argument de l’appelante
principale concernant la déduction de ces paiements une seconde fois par le jugement attaqué est
fondé….. Et que le virement invoqué par l’appelant incident, d’un montant de 40.000 dirhams, a été
vérifié par l’expert et imputé sur les paiements de l’année 2011, et que l’argument de l’appelant incident
concernant la demande reconventionnelle est dénué de fondement, et la demande de contre-expertise
comptable pour déterminer le préjudice est dépourvue de base légale, ce qui entraîne le rejet de l’appel
incident). De cette motivation, il ressort que la Cour, ayant constaté que le tribunal de première instance
avait déduit deux fois les virements effectués par le demandeur, a corrigé la situation en les réintégrant
dans la dette du demandeur envers la défenderesse, et ayant également constaté que l’expert avait
déduit  du total  des  sommes dues à  la  défenderesse le  montant  de 40.000 dirhams pour lequel  le
demandeur avait fourni une preuve de paiement, s’est fondée sur un moyen de preuve doté d’une force
probante,  à savoir l’expertise réalisée dans le cadre de l’instance, et n’a pas violé l’article dont la
violation  est  alléguée.  Et  que,  trouvant  dans  les  pièces  du  dossier,  notamment  dans  le  rapport
d’expertise, des éléments suffisants pour justifier sa décision, elle n’était pas tenue d’ordonner une
contre-expertise,  de  sorte  que son arrêt  est  fondé sur  une base  saine,  et  le  moyen est  dénué de
fondement.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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